
مصر: حبــس النشطــاء يفضــح إصرار نظــام
يات السيسي على خنق الحر

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

، ديسـمبر/ كـانون الأول  ،قضـت محكمـة جنـح أمـن الدولـة طـوارئ في مصر، أمـس الاثنين
ن مـن المحـامي الحقـوقي محمد البـاقر والمـدو أعـوام لكـل أعـوام للناشـط علاء عبـد الفتـاح، و  بالسـجن

المعروف باسم محمد أوكسجين، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” من شأنها تهديد الأمن القومي.

ويأتي هذا الحكم الصادر عن المحكمة المصرية بعد يومَين من دعوة وجّهتها برلين، عبر بيان لسفارتها
بالقــاهرة، للســلطات المصريــة، مــن أجــل إطلاق سراح النشطــاء الثلاثــة، وهــو مــا ردّت عليــه الخارجيــة
المصرية بالرفض القاطع، وسط تنديد من جمعيات وكيانات حقوقية بتلك الأحكام التي تفتقد أدنى

قواعد العدالة، وتزيد من الخناق على المعارضين المصريين.

واعتقلت السلطات المصرية النشطاء الثلاثة في سبتمبر/ أيلول ، وتعود وقائع محاكمتهم إلى
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما جاء قرار الإحالة متضمّنًا “نشر أخبار كاذبة”، والانضمام إلى  أ
ه للغالبية العظمى من النشطاء والمعارضين)، وذلك بالمخالفة جماعة إرهابية (وهي التهم التي توج

للمادة  من قانون الإجراءات الجنائية.

وتتزامن أحكام الأمس مع مرور  يوم على الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
التي أعلنَ عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي اعتبرها البعض حينها إيذانًا بفتح صفحة
جديدة في الملف الحقوقي المشين، لكن ما شهدته الأشهر الثلاثة الماضية، وختامًا بهذه الأحكام، يشير
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إلى إصرار ممنهَج على المضيّ في المسار ذاته، وأن التصريحات الوردية والشعارات الرناّنة كانت بهدف
كثر. هة للقاهرة لا أ مغازلة الغرب لتبريد حدّة الانتقادات الموج

أحكام سياسية
أشارت والدة الناشط علاء عبد الفتاح المحكوم بـ  سنوات، الأكاديمية ليلى سويف، في أول تعليق
لها على تلك الأحكام، أنها عرفت القرار قبل نطق القاضي به عن طريق الحاجب، وأنها في انتظار

تصديق الحاكم العسكري عليه، رغم أنها ولا المحامي تعرف حيثيات هذا الحكم.

الناشطـة والأكاديميـة المصريـة كشفـت عـن المعانـاة النفسـية والصـحية الـتي يعـاني منهـا نجلهـا، حيـث
أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، هذا بخلاف المشاكل النفسية التي بدأ يعاني منها داخل
محبســه، فضلاً عــن منعــه مــن القــراءة والتمتــع بــأدنى حقــوق الســجناء وفــق مــا هــو منصــوص عليــه

قانونًا، مضيفة: “أنا لست متفاجئة، ولكن غاضبة، هذه قرارات سياسية”.

وكانت شقيقته (منى سيف) قد نشرت رسالة بخطّ يده قبل أيام أشار فيه إلى الضغوط التي يتعرض
لهــا داخــل الســجن، ومعانــاته اليوميــة بســبب المعاملــة الســيّئة وحرمــانه مــن حقــوقه الطبيعيــة، وفي
نهايتها هدّدَ بالانتحار بسبب تلك المعاناة، حيث إنه مقيّد في سجنه  ساعة يوميا دون خروج أو

تريض، وهي الرسالة التي أثارت حالة من التعاطف معه وبقية زملائه.
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في آخــر الجلســات، تحــدّث علاء عــن بعــض مــن تلــك المعانــاة وملامــح قضيتــه المتّهَــم فيهــا، وطــالب
يـارته والحصـول علـى صـورة رسـمية مـن القضيـة، بإحـالته إلى قـاضيه الطـبيعي، والتصريـح لـدفاعه بز
الأمـر ذاتـه تحـدث بـه محمد البـاقر الـذي أشـارَ إلى انتهـاك نيابـة أمـن الدولـة لضمانـات المحاكمـة العادلـة،
 للتحقيق في القضية، بالإضافة إلى إحالتهم إلى

ٍ
وطلب إعادة الأوراق إلى النيابة العامة، وندب قاض

القاضي الطبيعي.

وفي الجلسة قبل الأخيرة، التي عُقدت بتاريخ  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم تنفذ المحكمة طلبات
ية المــادة رقــم  مــن قــانون الطــوارئ، مــع التصريــح المحــامين (التصريــح بإقامــة دعــوى عــدم دســتور
ية بالحصول على شهادات من المحكمة الدستورية حول هذا الشأن، بناءً على قرار رئيس الجمهور
 َبإلغـاء حالـة الطـوارئ في البلاد) الـتي قـدّموها خلال جلسـتي  كتـوبر/ تشريـن الأول في  أ
كتوبر/ تشرين الأول و نوفمبر/ تشرين الثاني، ما دفعهم لإبداء عدم طمأنتهم للمحكمة، وتقدّموا أ



بمذكرة لردّ القاضي، الأمر الذي قابله الأخير برفع الجلسة ليعود سريعًا بعد ذلك طالبًا من النيابة
إبداء طلباتها التي كانت المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتّهمين.

 

تجاهل للمناشدات الدولية
تجاهلت القاهرة كافة المناشدات الدولية الواردة بشأن تلك المحاكمة قبيل وعقب إصدار الحكم،
حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانًا عبرّت فيه عن استيائها تجاه بيان الخارجية الألمانية الذي طالبَ



بـالإفراج عـن النشطـاء الثلاثـة، مضيفـة أن “هـذا الأسـلوب ينطـوي علـى تجـاوزات غـير مقبولـة، ويُعـدّ
تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي من دون دليل أو سند

موضوعي”، على حد زعم البيان الصادر عنها.

كمــا أضــاف البيــان أنــه “مــن المسُــتغرَب أن تطلــب الحكومــة الألمانيــة احــترام القــانون، وتــدعو في ذات
الوقت إلى التدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ، والمشهود له بالاستقلالية والحيادية

والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.

وكانت برلين، وعلى لسان خارجيتها، قد أعلنت أن “الحكم بحقّ المحامي محمد الباقر يعدّ بالنسبة إلى
الحكومة الاتحادية بمثابة إشارة إلى الاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”، مضيفة
أن “الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج

ين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (أوكسجين)”. عن الباقر والمتهمَين الآخرَ

وشددت على أنه “لا تجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”، وتابعت أنه “من وجهة
يــة التعــبير هــي أســاس السلام الاجتمــاعي، ومشاركــة جميــع نظــر حكومــة ألمانيــا الاتحاديــة، فــإن حر

الأوساط الاجتماعية، والاستقرار المستدام”.

وعقــب الحكــم مبــاشرة أعربــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة، علــى لســان المتحــدث باســم الخارجية نيــد
برايس، عن “أسفها وخيبة أملها”، مضيفًا أن مسؤولي بلاده قد “أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع
نظرائهــم المصريين، وأبلغــوا القــاهرة أنــه يمكــن تحسين العلاقــات بين الولايــات المتحــدة ومصر إذا تــم

إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان”.

ورد عليــه المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة المصريــة، أحمــد حــافظ، بأنــه “ليــس مــن المناســب
إطلاقًــا التعليق بــأي شكــل أو التطــرق إلى أحكــام تصــدر مــن القضــاء تنفيذًا لقــوانين، واســتنادًا لأدلة
يـه ومسـتقلّ”، مشـددًا علـى أنـه “لا يجـوز وأسانيـد دامغـة وقاطعـة، في إطـار مسـار قضـائي عـادل ونز
تنــاول مثــل تلــك المسائــل القضائيــة في أي أطــر سياســية، أو ربطهــا بمســار العلاقــات بين البلــدَين، لمــا

ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة”.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59728206


 

ييفٌ للعدالة تز
بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحق النشطاء المصريين بأنه “تزييف للعدالة”،
وغردّت علــى حسابهــا علــى تــويتر أن “ذلــك تــذكير ببطــش الســلطات المصريــة بالمعــارضين”، مضيفــة:

“طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذه الأحكام الآن، وإطلاق سراحهم فورًا”.

أما نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش“، جو ستورك، فعلّقَ
على الحكم قائلاً إن “الإنكار السافر للعدالة في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الاستثنائية لمعاقبة
التعبير السلمي، يكشف إلى أي مدى أصبح نظام العدالة في مصر نفسه أداة للقمع. ينبغي للمحكمة

إلغاء الحكم والإفراج عن عبد الفتاح والباقر وإبراهيم فورًا”.

ووصــفَ معاقبــة المعــارضين الســلميين بأنهــا “ظلم فــادح لأن ســلطة الرئيــس الواســعة علــى هــذه
المحـاكم تقـوّض اسـتقلاليتها وحيادهـا. مسارعـة الحكومـة إلى اسـتخدام محـاكم الطـوارئ قبـل إعلان
إنهــاء حالــة الطــوارئ، بعــد حبــس هــؤلاء الأشخــاص احتياطيــا بشكــل غــير قــانوني لســنوات، يؤكــد أن

القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين لا يزال سائدًا في مصر”.

#مصر: إنّ حكم محكمة الطوارئ على المدون والناشط علاء عبد الفتاح

https://www.hrw.org/ar/news/2021/12/19/380839
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 كسجين” بالسجن بالسجن  سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد “أ
سنوات هو تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين.
طالبوا @AlsisiOfficial بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فوراً

AmnestyAR) December 20, 2021@) منظمة العفو الدولية —

يــن ظلمًــا وكشفــت المنظمــة أن هنــاك مــا لا يقــلّ عــن  حقوقيا وناشطًــا سياســيا ومعارضًا محتجز
داخـل السـجون المصريـة، قضـوا أشهـرًا وسـنوات محبـوسين احتياطيـا، قـد أحُيلـوا بصـورة سريعـة إلى
محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع الرئيس حالة الطوارئ، ملمّحة إلى أن هذا التحرك يعكس

نية الحكومة في إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم.

صفحة “الموقف المصري” المعارضة على فيسبوك، علّقت على الحكم بأنه “استمرار لنهج قمعي قرر
ــه كلام عــن استراتيجيــة حقــوق انســان، وتواصــل محمــود مــن ــه للآخــر، في ــه حيكمــل في النظــام أن
أشخـاص زي أنـور السـادات مـع النظـام للإفـراج عـن معتقلين وكلام عـن انفراجـة طـول الـوقت، لكن
علــى أرض الواقــع مفيــش حاجــة، فيــه اســتمرار في نفــس النهــج القمعــي وتقــويض أســس العدالــة
والقضاء المستقل في البلد وده شيء خطير مش بس على حرية التعبير في مصر ولا على الديمقراطية
ــو الثقــة انعــدمت في ــه “ل رة مــن أن ــات السلام الاجتمــاعي والاســتقرار”، محــذ ولكــن علــى أدني مكون
القضاء وفي حكم القانون في البلد فده خطير على الدولة قبل المواطنين، لو الأحكام القضائية وسير

ا”. المحاكمات حتبقي كده في البلد فده خطير جد
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إصرار على الانتهاكات
حين أطلـــق الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي، في  ســـبتمبر/ أيلـــول ، “الاستراتيجيـــة
الوطنيــة لحقــوق الإنســان“، في  صــفحة، وتهــدف بحســب ديباجتهــا إلى “النهــوض بكــل حقــوق
يـــز احـــترام وحمايـــة كـــل الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة الإنســـان في مصر، مـــن خلال تعز
والاجتماعيــة والثقافيــة المتضمّنــة في الدســتور والتشريعــات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة
المنضمــة إليهــا مصر، تحقيقًــا للمســاواة وتكــافؤ الفــرص دون أي تمييز”؛ توقّــع البعــض أن مصر علــى
أبواب صفحة جديدة من تصحيح مسارها الحقوقي، بعد الانتقادات المتتالية التي تعرضت لها خلال

السنوات الماضية، بسبب الانتهاكات المستمرة التي وضعتها في مؤخرة الترتيب العالمي حقوقيا.

https://manshurat.org/node/73991
https://manshurat.org/node/73991


الاحتفاء الذي قوبلت به تلك الاستراتيجية حينها، صعّد منسوب الأمل لدى أهالي وذوي المعتقلين
بــأن الأيــام القادمــة ســتشهد انفراجــة كــبيرة بشــأن المحبــوسين، لا ســيما مــن هــم علــى ذمــة قضايــا
سياســية، لكــن المفــاجأة أنــه وبعــد مــرور قرابــة  يــوم علــى هــذه الخطــوة لم يتغــيرّ شيء، بــل علــى

العكس تزايدت وتيرة الاعتقالات والانتهاكات بمختلف أشكالها الاجتماعية والاقتصادية.

ير لها  اعتقالاً تعسفيا في رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية (مستقلة) في تقر
 محافظات مصرية مختلفة، و حالة اختفاء قسري، منهم  شخصًا تم إخفاؤهم داخل
مقارّ الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على
قضايا جديدة، خلال  أشهر في الفترة من  سبتمبر/ أيلول  إلى  ديسمبر/ كانون الأول

من العام نفسه.

وخلص التقرير إلى أن الاستراتيجية وما سبقها من خطوات مسبقة، كإلغاء قانون الطوارئ والإفراج
كثر من بروباغندا إعلامية هدفها تجميل صورة النظام بالخا، حيث عن بعض المعتقلين، ليست أ
ركّــزت علــى مخاطبــة الحكومــات الغربيــة والمؤســسات الدوليــة، فيمــا بقــيَ الوضــع الــداخلي في الإطــار
يـد مـن التنكيـل، وهـو مـا أثبتتـه أحكـام أمـس الـتي يـد مـن الانتهاكـات، مز يـد مـن القمـع، مز ذاتـه: مز
تعكـس إصرار وعنـاد سـلطوي علـى مواصـلة الانتهاكـات، ظنـا أنهـا السبيـل الوحيـد لبقـاء هـذا النظـام

على قيد الحياة.

/https://www.noonpost.com/42715 : رابط المقال
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